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   ملخص:
صاص السلطة التنفيذية بإصدار  في ظل تقوية دور السلطة التنفيذية في مجال التشريع والتنظيم في وقتنا الحالي، فإن الدساتير تنص على اخت     

 ، واللوائح التفويضية. اللوائح والأنظمة المستقلة بأنواعها المختلفة: اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمرافق العامة، ولوائح الضرورة، ولوائح الضبط الإداري
لسلطة التنفيذية، فإن من الناحية الموضوعية تعتبر اعمالاً تشريعية  وبما أن اللوائح والأنظمة تعتبر أعمالاً إدارية من الناحية الشكلية كونها صادرة عن ا

اللوائح   كونها تتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة تنطبق على عدد غير محدد من الأفراد أو الحالات، فهذه الصفة المزدوجة التي تتمتع بها
تصدر بصورة مستقلة عن السلطة التنفيذية دون أن يكون للسلطة التشريعية دور في  والأنظمة المستقلة استدعت البحث في طبيعتها القانونية كونها 

والرقابة عليها، فتحديد طبيعتها القانونية يتقرر بموجب اختصاص القضاء بالرقابة على مشروعيتها من عدمه   -كاللوائح التنفيذية    –تحديد مصيرها 
 ه ن ناحية أخرى. من ناحية، واختصاصه بالرقابة على دستوريتها من عدم

 . القضائية الرقابة السلطة التنفيذية، اللوائح والأنظمة المستقلة،: ية الكلمات المفتاح
 

Abstract: 
    In light of strengthening the role of the executive authority in the field of legislation and 

regulation today, the constitutions stipulate the competence of the executive authority to issue 

independent regulations and regulations of all kinds: regulations relating to public utilities, 

regulations of necessity, administrative control regulations, and delegation regulations. 

And since the regulations and regulations are considered administrative actions from a formal point 

of view as issued by the executive authority, then from a substantive point of view they are 

legislative works as they include general, abstract and binding legal rules that apply to an 

unspecified number of individuals or cases, This dual characteristic of independent regulations and 

regulations necessitated research in its legal nature, as it is issued independently of the executive 

authority without the legislative authority having a role in determining its fate - such as executive 

regulations - and controlling it. On the one hand, and its competence to monitor its 

constitutionality, on the other hand.  

Keywords: executive power, independent regulations and regulations, judicial oversight. 
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 مقدمة:  

السلطات       بين  الفصل  لمبدأ  طبقاً  التشريع  مجال  في  الاصيل  الاختصاص  صاحبة  هي  التشريعية  السلطة  قاً  وف  اذا كانت 
فإن دساتير الدول تنص على اختصاص السلطة التنفيذية ته،  م التخفيف من حدقد حت    له   العملي  تطبيقن الإف  لمفهومه الواسع، 

المتمثل بإصدار   الفرعي  التشريع  التنفيذية والضرورة والتفويضية والمستقلةاللوائح والأنظمة  بإصدار  المختلفة:  السلطة  ف  ، بأنواعها 
العامة المجردة على شكل  نو تصدر  التنفيذية   القواعد  تعرف في بعض   لوائحع من  الدستور  مع احكام  وموضوعاً  متفقة شكلاً 
مجلس    التي يصدرها  الأنظمةتشمل    فإنها   فلسطين ما في  أ  ،وتسمى كذلك بالتشريعات الفرعية  قرارات التنظيمية،ال  باسمالبلدان  

قانونية  هي قواعد    فاللوائح المستقلة  ،الداخلية  والأنظمةوالتعليمات    ،ة مجردةاذا احتوت على قواعد عام  رئاسيةالوزراء والمراسيم ال
وهي    ، تطبق على عدد غير محدد من الافراد محددين بأوصافهم لا بذواتهمو عامة موضوعية مجردة التي تصدرها السلطة التنفيذية  

 قراراتها الفردية حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد الدستور تعد مصدراً ثالثاً من مصادر القواعد القانونية التي تخضع لها الادارة في
 والقوانين العادية.

الذي    الإداري   كانت عرضة للطعن فيها امام القضاء  وإلا مخالفة قواعد قانونية دستورية او تشريعية  الإدارية  وائح  ولا يجوز لل    
 يستطيع ان يحكم بإلغائها او التعويض عنها.

يتضو      تقدم  ان  مما  ناحية    اللوائح ح  من  ادارية  اعمالًا  الشكلي   وإعمالاً تعد  المعيار  حيث  فمن  ثانية  ناحية  من  تشريعية 
)العضوي( تعد اعمالًا ادارية لصدورها من السلطة التنفيذية ذلك ان هذا المعيار يعتمد في تكييفه على السلطة التي اصدرت هذا 

 . "مبدأ المشروعية "  ونية هذه القرارات باعتبارها اعمالاً اداريةلذلك كان للقضاء الحق في النظر في قان ،العمل

العمل       طبيعة  تكمن في  انما  المعيار  لهذا  بالنسبة  العبرة  لان  تشريعية  اعمالاً  تعد  فأنها  )المادي(  الموضوعي  للمعيار  وفقاً  اما 
مة موضوعية تخاطب عدد غير محدد من الافراد تحتوي على قواعد عا  اللوائحوبما ان    ، وموضوعه مهما كانت الجهة التي اصدرته

المعيار   هذا  اساس  وعلى  الموضوعي.  للمعيار  طبقاً  تشريعياً  اعمالًا  القرارات  هذه  اعتبرت  بذواتهم  وليس  بصفاتهم  محددين 
احكام   تراعي  بان  ملزمة  الادارة  اصبحت  ان    لوائحها )الموضوعي(  من  الرغم  فردية على  قرارات  من  تصدره  تعد  اللوائفيما  ح 

ن على الادارة  إبل اكثر من ذلك ف   ، الفردية هي قرارات ادارية صادرة من الادارة نفسهاوكذلك القرارات    قرارات تنظيمية للإدارة
الصادرة حتى لو كانت صادرة عن جهة ادارية ادنى في سلم التدرج   اللوائحبأحكام    -عند اصدارها لقراراتها الفردية–ان تلتزم  

 .االتي اصدرتهالاداري من الجهة 

إن هذه الصفة المزدوجة التي تتمتع بها اللوائح تطلبت البحث في طبيعتها القانونية، بحكم انها تثير مشاكل قانونية جدية في      
المختصة بحسب    –التطبيق العملي بحكم ان السلطة التنفيذية هي التي تقوم بإصدارها مما يستبعدها من رقابة السلطة التشريعية  

قرر بموجبه رقابة القضاء الاداري على مشروعيتها  تفتحديد طبيعتها ي  –بإصدار التشريعات التي تنفذها السلطة التنفيذية    الأصل
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 من عدمه.

غير ان ذلك ينبغي ان يكون من قبل نفس الجهة الادارية التي اصدرتها او من جهة  لوائحها،  وللإدارة ان تلغي او تعدل       
منها لل نفس  ب  تكونو   ،اعلى  المتبعة بالنسبة  الشكلية  تعديل    وائحالاجراءات  قرار  وجب  بم  اللائحةالاولى. وعلى ذلك لا يجوز 

 ما لم يكن هناك نص صريح يقضي بذلك. اللائحةفردي حتى لو كان القرار صادراً من جهة اعلى من الجهة التي اصدرت 

وعندئذ يتعين على الادارة   والأنظمة،  اللوائح  ن تعدل او تلغيغير ان للسلطة التشريعية دائماً فيما تصدره من قوانين الحق في ا
 ان تلتزم احكام هذه القواعد التي اصدرتها السلطة التشريعية.

  ث: مشكلة البح

تخويل   ىعل  بناءً   التنفيذية  التي تصدر عن السلطة  الأنظمة واللوائحبها    قانونية التي تتمتعالقوة ال  حول  تتمحور إشكالية البحث
  الاختصاص  قيود وضوابط   ت؟ وفي حالة تجاوز لسلطة التنظيميةمنح السلطة التنفيذية هذا ا   مبرراتهي    اوم  لها بذلك،  الدستور

المذكورة  التساؤلاتهي آلية ووسائل هذه الرقابة وصورها؟ لذا جاء بحثنا هذا ليجيب عن و ، ذلكفهل توجد سلطة مختصة تراقب  
وا للقارئ  واضحة  محاولة وضع صورة  اجل  اختصاص  من  سواء في  على حد  التنفيذية  لمتخصص  في   الأنظمةبإصدار  السلطة 

 فلسطين.

 أهمية البحث: 

 هي السلطات بين الفصل  وفقا لمبدأ التشريعية السلطة كانت  فإذا  حيث البحث  من وضرورة أهمية  الموضوع هذا يكتسب     
 لصعوبة ونظراً  فيذية هي تنفيذ القانون في أغلب الأحيان، فإنهالتشريع، وان المهمة الرئيسية للسلطة التن في  العامة الولاية  صاحب

 مشاركتها  طريق  وهذا عن السلطة التنفيذية بينها وبين التعاون من  نوع خلق الحاجة الماسة الى ظهرت  المبدأ لهذا  التطبيق الجامد
الدولة   مرافقها العامة داخلحسن سير وذلك لحفاظها على  -  عادي  قانون أو  دستوري  قانوني نص  على بناء  -في التشريع  

 بانتظام واطراد وتحقيقاً للمصلحة العامة.  

 هدف البحث:

وتحديد ،  التي تصدر عن السلطة التنفيذية  المستقلةالإدارية    والأنظمةللوائح  تحديد الطبيعة القانونية  بحث الى  ال  اهدف هذي    
رقابتة على القضاء على مشروعيتها من ناحية، ومدى  رقابة  أخرى،    مدى  إلى   بحثال  اهذفي    سنقومو دستوريتها من ناحية 

ما هي حدود الرقابة القضائية    -2المستقلة؟    وائح والأنظمة الإداريةالقانونية لل  قوة ما هي ال  -1الإجابة عن السؤالين التاليين:  
 المستقلة؟  لوائح الإداريةعلى مشروعية ال

 منهج البحث: 

 واضحاً   ظهر  الذي   البحث  لأغراض  لملاءمته  وذلك  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحث  اتبع  البحث،  هدف  تحقيق  سبيل  في     
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 الفقهية   الأراء  إلى  بالإضافة  التنفيذية،  للسلطة  الاختصاص  لتلك  المانحة  والقانونية  الدستورية  النصوص  وتحليل  تفسير  خلال  من

 . بحثنا  بموضوع الخاصة المفاهيم بعض توضيح أجل من القضاء وأحكام

 البحث:خطة 

 : اتبعنا الخطة الرئيسية التالية اللوائح والأنظمة المستقلة في النظام القانوني الفلسطيني للبحث في موضوع    

  المستقلة والأنظمة اللوائح ماهية : الأول المبحث

 وخصائصها.  المستقلة الإدارية اللوائح مفهوم :الأول المطلب

 .غيرها عن  وتمييزها المستقلة اريةالإد للوائح القانوني  الاساس : الثاني المطلب

 .المستقلة الإدارية للوائح  القانونية الطبيعة: الثاني المبحث

 .المستقلة الإدارية اللوائح وأنواع  صور: الأول المطلب

 .المستقلة الإدارية اللوائح على الرقابة: الثاني المطلب

 

 المبحث الأول

 المستقلة اللوائح والأنظمة اهيةم

 ا المبحث تحديد تعريف اللوائح المستقلة وبيان خصائصها وأنواعها وتمييزها عن غيرها على النحو التالي:نتناول في هذ

 وخصائصها مفهوم اللوائح الإدارية المستقلة: المطلب الأول

 الفرع الأول: مفهوم اللوائح الادارية المستقلة: 

ية التشريع الفرعي للدلالة على القواعد التي تتضمنها من حيث  يطلق على القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذ     
عموميتها وتجريدها، وتسمى في اللغة القانونية )اللوائح( للدلالة على الجهة التي وضعتها أي أن السلطة التنفيذية هي التي 

ها ادق التسميات في اللغة القانونية  اصدرتها، ويطلق عليها المشرع الدستوري الفلسطيني مصطلح اللوائح والأنظمة، والتي نرى في
تعتبر اللوائح والأنظمة الإدارية بوجه عام مصدراً خصباً من  وبذا سوف نعتمد هذه التسمية، و ، (1) لتمييزها عن القرارات الفردية

 مصادر القانون الإداري، وهي أهم صور القرارات التنظيمية العامة.

داري صادر عن السلطة التنفيذية وتتضمن قواعد عامة ومجردة تطبق على طائفة  وتعرف اللائحة بوجه عام بأنها عمل ا      
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 ، وبذا يلزم الأفراد بأحكام اللائحة دون أن يأخذ رأيهم وموافقتهم عليه مسبقاً. (2)معينة من الافراد بالقوة عند الاقتضاء

الملزمة بموجب صلاحيتها الدستورية أو القانونية أو استناداً  ويمكننا تعريفها بأنها افصاح السلطة التنفيذية عن ارادتها المنفردة و      
 الى حالة الضرورة وذلك بوضع قواعد قانونية عامة ومجردة بقصد تحقيق

ة  الصالح العام والتنمية المستدامة في المجالات التي تنظمها تلك اللوائح مع التزام الادارة دائماً باحترام مبدأي المشروعية الدستوري
 نية.والقانو 

فالأصل ان السلطة التشريعية هي التي تصدر القانون الذي يتضمن القواعد القانونية العامة والمجردة والسلطة التنفيذية هي       
التي تنفذه، واستثناءً وللحاجات المتزايدة والسريعة والمتلاحقة التي تقتضي تنظيم وإدارة المرافق العامة، وإشباع حاجات الافراد  

ع الدستوري في مختلف النظم القانونية المقارنة الحق للسلطة التنفيذية في اصدار لوائح قانونية عامة ومجردة على نحوِ  اعطى المشر 
مماثل للتشريع العادي في اطار وحدود وضوابط معينة استجابة لتلك الحاجات المتزايدة، والتي قد تقتضي اتاحة الفرصة للمشاركة  

 . (3)تلك اللوائح الشبيهة بالقانون من السلطة التنفيذية في اصدار

وتتنوع اللوائح الإدارية بوجه عام الى نوعين رئيسيين: لوائح تنفيذية وهي تلك القواعد القانونية التي تصدرها السلطة       
، وهناك  (4)وانينالتنفيذية تنفيذاً للقانون الصادر عن السلطة التشريعية بحيث تتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتسيير تنفيذ الق

وهي تلك القواعد القانونية العامة والمجردة والتي تصدر من السلطة التنفيذية دون الاستناد إلى  –موضوع بحثنا   –اللوائح المستقلة 
قانون قائم سابق لتفصيله أو تكميله، ومن هنا جاءت تلك التسمية باللوائح المستقلة، فهذه اللوائح تصدر في الظروف العادية  

 .  الظروف الاستثنائية كما سنبينه لاحقاً وفي

 الفرع الثاني: خصائص اللوائح الادارية المستقلة: 

 في  توافرها يجب أساسية( عامة خصائص )شروط وضع على استقر أنه  نجد الإداريين وأحكام القضاء الفقه باستقراء آراء      
 :اللوائح والأنظمة المستقلة وهي

بذواتهم،   محددين غير قانونية لأفراد مراكز تنظم : والتجريد يعنية في صورة قواعد عامة ومجردة أولًا: صدور اللوائح والأنظم
 .(5)القانونية  العامة والمراكز الحالات إلغاء  أو تعديل أو خلق ومهمتها

 كلما بها لالعم وبصيغة التعميم، فيتجدد نصوص تخاطب كافة الأشخاص  على بأنها تشتمل اللائحة بعمومية  أما المقصود   
 أو للتعديل القواعد هذه قابلية عدم لقواعد اللائحة لا يعني بالنسبة التجديد هذا أن إلى  لانطباقها، الخاصة الشروط توافرت

جميعاً، وقد تنطبق على فئة معينة   عليهم تنطبق فقد الأفراد، على كافة تعني انطباقها  لا  النصوص عمومية أن العلم الإلغاء، ومع
،  (6) معينة صفة فيه توافرت شخص كل  تخاطب وإنما بذواتهم أفراداً  تخاطب   لا القانونية القاعدة أن ذلك في  ، والسببمن الأفراد

 وعليه تنطبق اللوائح والأنظمة المستقلة على كل حالة تتوافر فيها شروط وظروف تطبيقها، فلا تطبق على حالة أو صفة بذاتها.    

 اللائحة: تطبيق عند الأفراد  بين ثانياً: المساواة
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من   لائحة تطبيق عند الأفراد بين المساواة عدم الإدارة لجهة  يجوز لا  انه حيث العامة  القانونية والقواعد  يتفق ما أيضا وهو      

  تطبيق في الأفراد بين المساواة تستوجب  سواء، فالعدالة القانون عليه يطبق الجميع التطبيق، لأن عند سواسية فالجميع اللوائح،
  أمام  فالمساواة  بالقانون، العلم عدم بحجة  يخضعون  لا  وآخرون للقانون يخضعون أفراد بين المجال هذا في  يفرق فلا القانون، حكامأ

 .(7) العام الصالح  نحو بالجماعة  وتسير  الأفراد، بين الثقة وتُ نَمِ ي العدالة، تحقق القانون

عني ذلك ان تنفرد السلطة التنفيذية دون سواها بتنظيم مواضيع مستقلة  ويثالثاً: سلطة اصدارها تكون قائمة بذاتها ومستقلة، 
  وخارجة عن مسألة تنظيم وتنفيذ القوانين العادية، فمواضيعها لا تنظم ولا ينُص عليها في القوانين العادية، بل تستند في وجودها

   .(8) وأساسها إلى الدستور الذي يعُد مصدر كل السلطات في الدولة

 مرتبة أنها في الأول: سببين إلى ذلك ويرجعالقانونية العادية شكلًا أو موضوعاً:  للقواعد والأنظمة اللوائح مخالفة مرابعاً: عد
 .القانونية العادية التشريعي للقواعد التطبيق يظهر خلال قد الذي  التشريعي النقص لإكمال شُرعت والثاني: لأنها  منها، أدنى

ة للائحة المستقلة باعتبارها قرار إداري تنظيمي تصدر عن السلطة التنفيذية وهي:  لابد من توافر اركان المشروعي  (1
 الاختصاص، الشكل، المحل، السبب، الغاية. 

 تخضع اللوائح والأنظمة المستقلة للرقابة القضائية كرقابة مشروعية، وكذلك كرقابة دستورية.  (2

 وتمييزها عن غيرها الاساس القانوني للوائح الإدارية المستقلة: المطلب الثاني

 الأساس القانوني للسلطة التنفيذية بإصدار اللوائح الانظمة المستقلة: الفرع الأول: 

مما لا شك فيه أن السلطة التنفيذية تختص بوضع لوائح وأنظمة تتضمن قواعد عامة ومجردة كالتشريع البرلماني العادي، فيبرر        
س القانوني الذي تستمد منه السلطة التنفيذية حقها في وضع اللوائح والانظمة، التساؤل الجوهري والمهم عن المصدر والأسا

 ويرجع هذا الاساس الى اساس قانوني وآخر عملي.

 أولًا: الاساس القانوني: 

  سلطتها بوضع اللوائح والأنظمة من النصوص القانونية ذاتها، –مجلس الوزراء   –تستمد السلطة التنفيذية ممثلةً بالحكومة      
فمن النصوص الدستورية تستمد هذه السلطة ما مضمونه ان رئيس الدولة يصد ق على القوانين، ويصدرها، ويأمر بوضع اللوائح 

، وقد تستمد سلطتها بوضع اللوائح والأنظمة من نصوص القانون  (9) والأنظمة اللازمة لتنفيذها شريطة ألا تتضمن ما يخالفها
الذي منح  "الدستور" سن هذه اللوائح هو حق أصيل بموجب القانون الأساسي الفلسطيني حق السلطة التنفيذية فيف مباشرةً،

لا يجوز للسلطة التنفيذية حين وضع هذه اللوائح أن تلغي أو تخالف أحكام  ، ولكن الحق لمجلس الوزراء في سن هذه اللوائح
ذلك تستمد سلطتها من القانون العادي، فعلى سبيل  ، وك(10)الذي يعتبر في مرتبة أعلى من اللوائح البرلماني التشريع العادي 

م بأنه "... وفقا لأحكام القانون تقوم الوزارة  1997( لسنة 1( من قانون الهيئات المحلية الفلسطيني رقم ) 2المثال تنص المادة )
ابقة أو بمقتضى أحكام  بما يلي: ... وضع أية أنظمة أو لوائح لازمة من أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود الس 



 

 

31 

 اشرف محمد حمامده د.   اللوائح والأنظمة المستقلة في النظام القانوني الفلسطين

 

 المدية   كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس  -والسياسية  مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية  
 2021سنة:  برديسم ( شهر:02لعدد: )( ا05المجلد: )

( منه والتي نصت بأنه " وفقاً لأحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية  4القانون"، وكذلك نص المادة )
وتحدد تشكيلاتها وحدودها لائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزارة". ومن ذلك ما صدر عن مجلس الوزراء 

 .بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية 2009لسنة  ( 1)قرار مجلس الوزراء رقم المادة السابقة فقد صدر تنفيذاً لنص 

يتضح لنا من النصوص السابقة، أن الدستور الفلسطيني قد أعطى السلطة التنفيذية حق إصدار اللوائح والأنظمة في      
ة التي رسمها الدستور، وملزمة لكافة السلطات العامة في  حالات معينة، وهي واجبة التطبيق إذا صدرت في حدود المشروعي

 الدولة، وتسري على الجميع بمجرد نشرها وفقاً لأحكام القانون. 

( منه على  34م وتعديلاته على اختصاصات السلطة التشريعية بموجب المادة )1958كذلك حدد الدستور الفرنسي لعام        
ممثلة برئيس مجلس الوزراء الحرية في سن اللوائح المستقلة في كافة الموضوعات التي لم يرد   ، وترك للسلطة التنفيذية(11)سبيل الحصر

 في  العامة الولاية  صاحب العادي  المشرع التنفيذية السلطة لاعتبار حال أي  على يكفي أمر وهو تحديده بنص المادة السالفة، 
( منه التي  37طة التشريعية، وما يؤكد على ذلك نص المادة )مع وجوب عليها احترام الاختصاص المقيِ د للسل التشريع، مجال

( كتحديد لاختصاص السلطة التشريعية تكون مسائل تتضمنها  34اوضحت ان المسائل التي لم ترد ضمن نص المادة )
 يعية. ، وإضعاف الاختصاص التشريعي للسلطة التشر التشريع في التنفيذية لسلطةا ، ويتضح من ذلك تقوي ة دور(12) اللوائح

كما أن القضاء الإداري الفرنسي اعترف للوزراء بسلطة اصدار الأنظمة باعتبارها أداة ضرورية لتحقيق المهمات        
والمسؤوليات المنوطة بهم، وباعتبارها مكملًا ضرورياً وأساسياً لسلطتهم الرئاسية التي تجد سندها وتبريرها في قواعد المسؤولية،  

كما أنه اعترف لرئيس الدولة بسلطة  ،)13(سير المرافق العامة، وضرورة ديمومة سيرها بانتظام واطراد وبصفتهم مسؤولين عن حسن 
اصدار أنظمة الضبط الإداري كأنظمة مستقلة: "يحق لرئيس الجمهورية بموجب سلطاته الخاصة ودون تفويض تشريعي تحديد 

، وبذا يستمد رئيس الدولة سلطته بوضع الأنظمة )14(م الدولة"اجراءات الضبط الإداري التي يجب تطبيقها في جميع أجزاء إقلي
الإدارية من مقتضيات منصبه، فهو ملزم ومكل ف دستورياً بتنفيذ القوانين، فيجب منحه الوسائل والأدوات القانونية والكفيلة 

 للقيام بهذه المهمة، وبذا يعتبر وضع وإصدار الأنظمة أول عمل من أعمال التنفيذ.

 لأساس العملي للسلطة التنفيذية بوضع اللوائح والأنظمة:ثانياً: ا

توضع القوانين البرلمانية لحكم علاقات قانونية مستقبلية ومنظ مة، وبذا تقوم العملية التشريعية على عملية التنبؤ البشري     
هو ما يخرج عن قدرات العقل البشري  للعلاقات المستقبلية، أي توقُّع الحالات التي ستحدث في المستقبل والظروف المحيطة بها، و 

وإمكانياته، ولتحقيق التطابق الكامل والتام بين الأحكام التشريعية والواقع العملي يقتضي تدخل المشرع بصورة دائمة ومستمرة  
في اصدار  لتعديل الأحكام التشريعية القائمة والسارية المفعول، وهو ما لا يمكن تحقيقه بسبب بطء إجراءات السلطة التشريعية

القوانين، ولهذا فإن مقتضيات الحكمة تستوجب أن تقتصر تشريعات السلطة التشريعية على الأحكام العامة الكلية، وترك الأمور  
التفصيلية للأنظمة التي تضعها السلطة التنفيذية التي يسهل تعديلها وإلغاؤها، وذلك يحكم اتصالها المستمر بأفراد المجتمع فتكون 

، وهذا يمكن التغلب على مشكلة بطء  (15)على معرفة التفصيلات والجزئيات اللازمة لوضع نصوصها موضع النفاذهي الأقدر 
 عمل السلطة التشريعية.
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وهناك اعتبار عملي آخر يبرر منح السلطة التنفيذية سلطة وضع اللوائح والأنظمة يتمثل في تكوين السلطة التشريعية ذاتها،        

ال تنقصهم الخبرة الفنية في كثير من الأحيان، لذا يجب ترك هذه الأمور والمسائل الفنية المتخصصة  إذ أنها تتكون من رج
للمتخصصين لوضع الأحكام التشريعية التي تحكمها وتنظمها، والدليل على أهمية هذا الاعتبار العملي أن معظم التشريعات التي  

 .(16) عتبارها مجموعة من الأجهزة الفنية المتخصصةتصدرها السلطة التشريعية مصدرها السلطة التنفيذية با

أهمية خاصة تتمثل  -القرارات الإدارية التنظيمية  –وتحتل عملية التمييز والتفرقة بين القوانين البرلمانية العادية واللوائح المستقلة     
ع للنظام القانوني الذي يحكم القوانين أساساً في تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العمل محل التكييف، فالقوانين تخض

العادية، واللوائح تخضع للنظام القانوني الذي يحكم القرارات الإدارية، ويتميز كلًا منهما بخصائص ومميزات خاصة تجعله مختلفاً  
 ومتميزاً عن الآخر، إذ تتجلى فيما يلي:

داري، بل يجب اللجوء إلى دعوى عدم الدستورية لا يجوز مخاصمة مشروعية القوانين بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإ .1
أمام القضاء الدستوري المختص بالشكل والإجراءات التي تحكم الدعوى الدستورية، بينما تخاصم مشروعية القرارات 

عن طريق دعوى الإلغاء امام القضاء الإداري بالشكل والإجراءات التي تحكم دعوى   –الأنظمة واللوائح  –الإدارية 
 عية.المشرو 

تتمثل القاعدة العامة في عدم مسؤولية الدولة عن تعويض الاضرار الناجمة عن القوانين، في حين أن القاعدة العامة في   .2
 مجال الأنظمة واللوائح هو مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن القرارات الإدارية غير المشروعة. 

 .(17)لأنظمة المستقلة التي تعد مصدراً مهماً من مصادر مبدأ المشروعيةوتصدر السلطة التنفيذية العديد من اللوائح ا

 الفرع الثاني: التمييز بين اللوائح المستقلة وبين غيرها من الأعمال والتصرفات.

 اللائحة المستقلة كقرار إداري تنظيمي والقرار الإداري الفردي:  أولا:ً 

ني تتخذه سلطة إدارية وطنية بإرادة منفردة بقصد إحداث أثر قانوني بأنه تصرف قانو  يعُرف القرار الإداري الفردي     
 .(18)معين

قضاء بأنه "إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني  ال عرفهوقد      
 .(19) ة العامة"متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، ابتغاء تحقيق المصلح، معين

الفردية في أن القرارات التنظيمية "اللوائح المستقلة"  "اللوائح" تتميز عن القرارات التنظيمية الإدارية ونستنتج مما سبق بأن القرارات
القاعدة وليس   في وردت التي الشروط عليهم أو على مجموعة من الأفراد محددين بصفاتهم ممن تنطبق الافراد جميع على تسري 

، وذلك بعكس  (20)وهي لا تستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها، بل تظل صالحة للتطبيق على من يستوفي شروط تطبيفها اتهمبذو 
  .(21) واحدة مرة تطبيقها بمجرد موضوعها القرارات الفردية التي تخاطب فرداً أو أفراداً معينين بالذات وتستنفذ
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من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية كأصل عام، بينما يبدأ سريان القرار  كما ان اللائحة المستقلة تسري في حق الأفراد       
 .(22)الفردي من تاريخ إعلان أو تبليغ صاحب العلاقة به كقاعدة عامة

لا يجوز أن يصدر قرار إداري فردي مخالف لقرار تنظيمي لاحتوائه على قواعد عامة ومجردة، بل يجب احترامها وعدم الخروج      
  كان  مهما إدارية سلطة لأية يمكن اعتبر القرار الفردي غير مشروع وجاز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري، فلا عليها وإلا

  بأحكام الفردية القرارات تلتزم أن يجب  وعليه ، (لائحة) تنظيمياً  قراراً  فردي  إداري  بقرار  يخالف أن  – مثلاً  الدولة رئيس – ممثلها
 .(23) أدنى إدارية جهات عن صادرة الأخيرة هذه كانت  ولو حتى امةالع التنظيمية القرارات

القانون، بينما   حددها معينة لشروط الفردية الإدارية للقرارات تعديلها  أو وإلغائها  سحبها  في السلطة التنفيذية كذلك تخضع     
قاً لمقتضيات الصالح العام ومواكبة  أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها وفاللائحة  تعديل في أي وقتسلطة التنفيذية ال تملك

وفقاً   ويكون ذلك بمقتضى لائحة إدارية أخرى مماثلة سليمة أو معيبة  لوائحالتطورات التي تحدث في المجالات الإدارية سواء كانت 
إذا تم   لاإ فالمخاطبين بها ليس لهم أي احتجاج في مواجهة الإدارة بأي حق مكتسب، ، (24)للأوضاع القانونية الموجبة لذلك

 وبناءً على ذلك لا يمكن ان تلُغى بموجب قرار إداري فردي، كون السلطة التي ،تطبيق اللوائح عليه بصفة فردية وشخصية
اصدرتها هي ذاتها السلطة التي تملك صلاحية الغائها او تعديلها، كما يمكن الغاؤها او تعديلها من قبل السلطة الأعلى كالقانون  

 .(25)و الدستور

 : اللوائح والأنظمة المستقلة والقانون البرلماني العادي. ثانياً 

  كل  مضمون في  يختلفان أنهما تتشابه هذه اللوائح مع القانون من الناحية الموضوعية كونها تتضمن قواعد عامة ومجردة، إلا      
  بينما  فيذية في حدود المشروعية،كلية ينظم عمل السلطة التن  اساسية  قواعد عامة  مبادئ  يقرر  او  يضع فالقانون العادي  منهما:
القانون العادي وإنما يتعلق بالنشاط الإداري للسلطة   لها  يتعرض اللائحة والأنظمة المستقلة على موضوعات لم دور يقتصر

 .التنفيذية لأجل إشباع الحاجات العامة من خلال اسلوبين هما: المرفق العام والضبط الإداري 

  والأنظمة اللوائح اما التشريعية، قبل السلطة من إقراره بعد يصدر  الشكلية: فالقانون العادي يختلفان من الناحية  كما       
فالعبرة هنا بالعضو مصدر القرار وعليه فإن العمل يعد إدارياً إذا صدر عن السلطة  التنفيذية،  السلطة عن فتصدر المستقلة
قرارات إدارية يجوز الطعن عليها   المستقلة عليه تعتبر اللوائح الإداريةو  ،ويعتبر تشريعياً إذا صدر عن السلطة التشريعية ،الإدارية

 .(26)بالإلغاء رغم أنها من الناحية الموضوعية قواعد عامة ومجردة

تعتمد المعيار الشكلي في تحديد ما هو قرار إداري وما هو قرار   الفلسطينية محكمة العدل العليا وأن السائد في قضاء      
"القرار الإداري هو القرار الذي يصدر من الجهات الإدارية والسلطة العامة والقرار الصادر عن المجلس    رت أنهتشريعي حيث قر 

 (.27)  التشريعي يبقى قراراً تشريعاً والقرار الذي يصدر عن القضاء يبقي قراراً قضائياً"

عن سلطة إدارية، أما ما تصدره الجهات الأخرى  قررت: "إن الشرط الأساسي لاعتبار القرار إدارياً أن يصدر وفي حكم آخر     
 .  (28) فلا يعتبر قراراً إدارياً ويكون مناط الطعن فيه أمام محكمة أخرى"
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ورغم الاختلاف بينهما إلا أنه لا يجوز للوائح والأنظمة المستقلة مخالفة القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية استناداً     

رمي القانوني، حيث تعلو القوانين العادية على اللوائح المستقلة كونها تعبر عن ارادة الشعب من خلال نوابهم  إلى مبدأ التدرج اله
 صاحبة الاختصاص الأصيل بتنظيم حياة المجتمع. (29)في السلطة التشريعية

 ثالثاً: اللائحة المستقلة واللائحة التنفيذية. 

  لا  عن السلطة التنفيذية دون الاستناد إلى قانون سابق أي أنها تقوم بذاتها، حيث ذكرنا سابقاً أن اللوائح المستقلة تصدر     
هي التي ، أما اللوائح التنفيذية (30)مستقلة بصفة المسائل بعض لتنظيم تصدر  فإنها وعليه له، تخضع محدد قانون مجالها في يوجد

، فهي التي تتضمن الأحكام التفصيلية أو  (31) لًا لما أجملتصدر من السلطة التنفيذية بناءً على قانون معين تنفيذاً له وتفصي
عد والمشرع هو من يوجب على السلطة التنفيذية وضع مثل هذه اللوائح، حيث تُ  ،التنفيذ التكميلية اللازمة لوضع القانون موضع

 الأقدر على ممارسة هذا الدور بحكم طبيعة عملها. 

 

 المبحث الثاني 

 ئح والأنظمة الإدارية المستقلة الرقابة القانونية على اللوا

 الإدارية المستقلة  اللوائح صور وأنواع: المطلب الأول

تصدر اللوائح الإدارية المستقلة من السلطة التنفيذية دون الاستناد إلى قانون قائم سابق لتفصيله، فهذه اللوائح تصدر في       
او المرافق العامة وتسمى باللوائح التنظيمية، وأخرى تسمى  الظروف العادية من خلال حالتين: حالة تتعلق بتنظيم المصالح

باللوائح التفويضية بناء على تفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، وكذلك تصدر في الظروف الاستثنائية فتصدر في  
 لوائح الضرورة.حالتين ايضاً وهما: حالة الضبط الإداري وتسمى بلوائح الضبط الإداري، وحالة الثانية تسمى ب

 الفرع الأول: اللوائح المستقلة التي تصدر في الظروف العادية وهي:

 أولًا: اللوائح المستقلة التي تنظم المرافق العامة "اللوائح التنظيمية":  

  لمرافق العامةصالح واالتي تتعدى تنفيذ القوانين إلى تنظيم بعض المو  المستقلة التي تصدر عن السلطة التنفيذية وهي اللوائح      
العادي، ويبرر منح اصدار هذه اللوائح للسلطة التنفيذية كونها السلطة  التي لم يتطرق إليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع

المختصة بضمان سير المرافق العامة للدولة بانتظام واطراد، فهي الاقدر على على اختيار انسب الطرق والوسائل لتنظيم سير  
 . (32)االعمل فيه

( من  70صدار اللوائح الخاصة بتنظيم عمل المرافق العامة وذلك استناداً إلى المادة )الفلسطيني بإمجلس الوزراء  وعليه يختص       
حيث منحت مجلس الوزراء الحق في إصدار اللوائح، وكلمة اللوائح عامة فهي تشمل جميع اللوائح  الفلسطيني القانون الأساسي
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 ( من القانون الأساسي أشارت إلى أن مجلس الوزراء69رع حالة بعينها، وكما أن الفقرة الرابعة من المادة )ما لم يستثني المش
يختص بإعداد الجهاز الإداري ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته ومن البديهي أن يتم كل 

 .(33) ذلك من خلال اللوائح المستقلة

( من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على أن يختص مجلس الوزراء في "  69ى الرغم من أن الفقرة التاسعة من المادة )وعل     
إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو من في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي  -أ

انون" إلا أن صلاحية إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمها معقوداً التابع للحكومة على أن ينظم كل منها بق
صادر حق  لأن عبارة "أن ينظم كل منها بقانون" الواردة في عجز الفقرة المشار إليها تُ  ،وليس لمجلس الوزراء للسلطة التشريعية

 أن يصدر قانون خاص بكل مؤسسة أو هيئة أو  مجلس الوزراء في إنشاء الهيئات العامة ومن في حكمها، فكلمة بقانون تعني
، ولكن هذا لا يمنع مجلس الوزراء من تنظيم هذه المرافق وتسيير عملها من خلال سلطة إصدار  حدهمصلحة أو مرفق على 

ظم  ( والتي تتطلب أن ين69اللوائح المستقلة اللازمة لذلك، ويستدل على ذلك بنص الفقرة )أ( من البند التاسع من المادة )
بقانون إنشاء وإلغاء المؤسسات والهيئات والسلطات أو من في حكمها، ولم توجب أن يكون تنظيم أو تسيير عمل هذه المرافق  

 .(34) ويتم ذلك كله من خلال اللوائح المستقلة أو من خلال القرارات الفردية ،بقانون، وعليه فهي من اختصاص مجلس الوزراء

(  مجلس الوزراء)رئيس الدولة أو رئيس  التي تصدرها السلطة التنفيذيةالمستقلة وهي اللوائح يضية: ثانياً: اللوائح المستقلة التفو 
ويكون لهذه القرارات قوة القانون سواء   ،بتفويض من السلطة التشريعية لتنظيم بعض المسائل الداخلة أصلًا في نطاق التشريع

. ويسمى ذلك بالتفويض التشريعي لان السلطة التشريعية تفوض  (35)أصدرت في غيبة السلطة التشريعية أو في حالة انعقادها
اختصاصها بإصدار لوائح وقرارات تفويضية بناءً على نص صريح يرد في الدستور يجيز التفويض، فتكتسب القرارات الصادرة عن 

 .(36)السلطة التنفيذية خصائص وقوة القانون التشريعي الصادر عن السلطة التشريعية

بتحديث مؤسسات   2008يوليو  23الصادر في  2008( لسنة 724رقم ) الحالي الدستور الفرنسي تبنى  لقد        
"للحكومة في سبيل تنفيذ برنامجها أن تطلب من   :( منه اللوائح التفويضية حيث تنص على أنه38في المادة )الجمهورية الخامسة 

ويتم إقرار الأوامر   ،خلال مدة محددة تدابير تدخل عادة في مجال القانون والمراسيم البرلمان الإذن لها بأن تتخذ عن طريق الأوامر
إذا لم يقدم مشروع قانون    تنقضي بمجرد نشرها، ولكنها  وتدخل حيز التنفيذمجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة،  من

بانتهاء المدة المذكورة في الفقرة الأولى لهذه المادة  و  .البرلمان قبل انتهاء التاريخ المحدد في القانون الإذن بإصدارها فيتصديق عليها ال
، ولرئيس الجمهورية سلطة التوقيع على المراسيم والأوامر التي (37)"يال التشريعالمجفي المواد الداخلة في  إلا لا يمكن تعديل الأوامر

 .(38) يقرها مجلس الوزراء دون الحاجة إلى نص خاص

حيث خلا من النص على اللوائح للسلطة التنفيذية هذا الاختصاص  -الدستور  –سطيني القانون الأساسي الفل يمنح لم      
لسلطة التنفيذية  لالتشريعية  ااختصاصاته تفو ض  أن - للمجلس التشريعي -للسلطة التشريعية لا يجوز  ى ذلكوعل ،التفويضية

 .(39) يعية اختصاصاتهاالسلطة التشر من نفس درجة النص الذي منح  دستوري صريح يكون نصوجب إلا بم

 الفرع الثاني: اللوائح المستقلة التي تصدر في الظروف الاستثنائية وهي: 
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 لوائح الضرورة:أولًا: 

التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة السلطة التشريعية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة تهدد أمن   المستقلة وهي اللوائح      
،  ، فتملك السلطة التنفيذية من خلالها أن تنظم أمور ينظمها القانون أصلاً جهتها بالقوانين العاديةولا يمكن موا  الدولة وسلامتها
ن الأنظمة المختلفة تنص على هذه اللوائح في صلب دساتيرها لبيان الوقت والشروط والإجراءات  إف ،اللوائح هونظرا لخطورة هذ

ان لها حكم القانون   إلان السلطة التنفيذية عاللوائح انها بالرغم من صدورها التي يجب اتباعها لممارسة هذا الحق، ومما يميز هذه 
 . لبيان مصيرها بالنسبة للمستقبل "التنظيميةالتشريعية "لحين عرضها على السلطة 

ذا الخطر وتعرف حالة الضرورة بأنها الحالة التي تنتج عن توافر ظروف فجائية أو خطر داهم يهدد الدولة بحيث يتعذر دفع ه     
بالوسائل القانونية العادية، مما يضطر بالسلطة الإدارية التنفيذية إلى اللجوء إلى السلطات الاستثنائية لمواجهة هذه الظروف  

 .(40) والحالات الطارئة

السلطة الوطنية  يصدر رئيس  "أن على( 41)م2003القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة  من  (43نصت المادة ) وقد     
التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها   في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس

بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على   على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها
 . (42) "السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون على النحو المجلس التشريعي

وبناءً عليه يعُد اختصاص اصدار لوائح الضرورة في القانون الفلسطيني من اختصاص رئيس الدولة فقط اذا توافرت شروطها،       
، فيشترط لتطبيق حالة  (44) ميةأي قرارات لها قوة القانون من حيث القوة الإلزا (43) وتعرف هذه اللوائح بمصطلح القرار بقانون

لم يتطلب فكرة الخطر   السابق وإن كان النص الدستوري  الضرورة وجود خطر جسيم وحال يهدد كيان الدولة وسلامتها وأمنها،
 الحال إلا أنه يستفاد ذلك من عبارة "حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير".

في حالة انعقاد، ومن هنا جاز لرئيس الدولة اتخاذ التدابير اللازمة   -شريعية السلطة الت – يجب ألا يكون المجلس التشريعيو     
، فرئيس فإنه يتعين الرجوع إليه لمواجهة هذا الخطر في حال انعقادلمعالجة الظروف الاستثنائية، أما وإن كان المجلس التشريعي 

دون أخذ استشارة أي  الفلسطيني القانون الأساسي ( من 43المادة ) لتطبيق نصضرورة حالة الر ثبوت يقد ِ  الدولة هو الذي 
 كيان الدولة. أمن و ولا سيما إذا لم يكن أمامه من سبيل غيرها للتغلب على المخاطر التي تهدد ، جهة أخرى 

ن  فبعد اعلانه لحالة الضرورة يصدر لمواجهتها قرارات لها له قوة القانون العادي دون الخروج عن قواعد الدستور "القانو       
، (45)الأساسي"، والتي تظل في جميع الظروف حاميةً للمشروعية، فلا يمكن له المساس بنصوصه بالتعديل أو الإلغاء أو التعطيل

وعرضت عليها وتم رفضها من    -المجلس التشريعي  –وتزول أثر هذه اللوائح بأثر فوري في حال انعقدت السلطة التشريعية 
 قبلها.

 :  لإداريا لوائح الضبطثانياً: 
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في المحافظة على النظام العام بعناصره  كقاعدة عامة أصلية وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل   : نهيعرف الضبط الإداري بأ     
عن طريق إصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام  وذلك ،  والآداب ، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ختلفةالم

 .(46) من فرض قيود على الحريات الفردية التي تستلزمها الحياة الاجتماعيةذلك ا يستتبع ، ممالقوة المادية

وظيفتها في تحقيق أهداف الضبط الإداري من خلال ثلاثة وسائل وهي القرارات الفردية الضبطية،  سلطة التنفيذيةوتباشر ال     
بأنها لوائح مستقلة  ، وعليه تعر ف لوائح الضبط الإداري ضبط الإداري والتنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري وأخيراً لوائح ال

بقصد المحافظة على النظام العام  كسلطة ضبط   السلطة التنفيذيةتصدرها  تتضمن مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة
بحياة   مهمة بالغة الأهمية لتعلقها مباشرةً ، وهي (47) والآداب بعناصره المختلفة، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة 

  الأغذيةولوائح مراقبة  ،لوائح المرور :وتوقع العقوبات على مخالفيها، مثل ،د حرياتهم لأنها تتضمن أوامر ونواهيقي ِ وتُ  ،الأفراد
   والمشروبات والمحال العامة.  والوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة

 على أغراض الحفاظ إلى إصدارها وراء من الضبط  سلطة بوجوبأن تسعى  الأهداف، مخصصة  ابكونه  الضبط  لوائح وتمتاز     
القضاء الإداري،  أمام فيها الطعن لدى  للإلغاء يعرضها  مما بالسلطة الانحراف بعيب  مشوبة تكون فإنها وإلا فقط، العام النظام

 .(48) للغير إضرار من عنها ينجم قد عما الإدارة مسؤولية وترتيب

ذلك: فرأى   حول اللوائح، فقد انقسم الرأي  مثل هذه التنفيذية في إصدار السلطة الدستور عن حق سكوت وفي حالة    
 النظام على  المحافظة سرعة التي تستلزم العملية إلى الضرورات ومستنداً  بشأنها، دستوري  عرف وجود مدعياً  جواز إصدارها البعض

 ،(50)الذي كفلها للدستور ومخالفة الحريات على من اعتداء فيه  لما ذلك نفيذية فيالسلطة الت حق آخرون ، وأنكر(49)العام
قرار المجلس   مثل عام،  قانوني بمركز يتعلق موضوعها تنظيمية إدارية عن قرارات عبارة هي الإداري  أن لوائح الضبط  والحقيقة
 .للمواطنين للصحة العامة  ضماناً  (51) ابإنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن ومراقبة ذبحه البلدي 

  على مسألة لوائح الضبط  2003في القانون الأساسي المعدل لسنة صراحةً لم ينص  الفلسطيني ن المشرع الدستوري إ    
صراحة على منح رئيس الجمهورية سلطة إصدار   الدساتير المصرية والتي نصت وصتضمن نصاً مشابهاً لنصي حيث لم، الإداري 
( من القانون  69استناداً إلى المادة )وذلك  (52)في فلسطين من خلال مجلس الوزراءها أنه يمكن إصدار  إلا الإداري، لضبط لوائح ا

  ،مسؤولية حفظ النظام والأمن الداخلي،..." -7الأساسي الفلسطيني والتي تنص على أن يختص مجلس الوزراء بما يلي "....، 
  :تنص على أنه م2003لسنة  ( من القانون الأساسي70وكما أن المادة ) ، عام وحفظهفهدف لوائح الضبط هو حماية النظام ال

اللوائح  مختلف "لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح..." وعليه فإن إصدار
 .المستقلة إحدى صور اللوائح الإداريةهي ، والتي هو اختصاص أصيل لمجلس الوزراءومنها لوائح الضبط الإداري 

 الرقابة على اللوائح الإدارية المستقلة : المطلب الثاني

تحتل اللوائح المستقلة مرتبة أدنى من القوانين العادية والأساسية فيج ان تتفق وأحكامها وعدم مخالفتها، ولضمان عدم      
زها للضوابط التشريعية والدستورية فتخضع هذه اللوائح المستقلة لرقابة  استغلال السلطة التنفيذية للسلطات الممنوحة لها او تجاو 
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 دستوريتها من جانب، ورقابة مشروعيتها من جانب آخر، فهنا نوضح ذلك من خلال فرعين على النحو التالي: 

 الفرع الأول: الرقابة القضائية على دستورية اللوائح الإدارية المستقلة. 

السلطة التنفيذية وفق وظيفتها  وفقاً للمعيار الشكلي من قبيل الأعمال الإدارية نظراً لصدورها من ة المستقل تعتبر اللوائح    
تسري   فهي ،ومجردة نصوصها على قواعد عامة لانطواء عد وفقاً للمعيار الموضوعي أو المادي من الأعمال التشريعية، وتُ الإدارية

 كما سبق بيانه.   للازمة لتطبيقها عليهمعلى الأفراد جميعاً عندما تتوافر فيهم الشروط ا

التي تصدرها السلطة التنفيذية لرقابة القضاء الدستوري لفحص  -أيا كان نوعها  –وعلى ذلك تخضع اللوائح المستقلة      
لى دستورية  مدى اتفاقها للدستور وعدم مخالفتها له، ومراجعة جوانبها الدستورية المختلفة، فتختص المحكمة الدستورية بالرقابة ع

القوانين والأنظمة واللوائح تنفيذاً لمبدأ سمو وعلو الدستور، وما يترتب عليه من ضرورة احترام القواعد القانونية الأدنى للقواعد 
 .(53)الأعلى وفق مبدأ التدرج القانوني الهرمي

ل قاعدة تشريعية عامة من حيث الموضوع  إن القانون الذي يخضع لرقابة المحكمة الدستورية هو القانون بمعناه الواسع، فك     
هي قاعدة قانونية سواء وردت في قانون عادي أو نظام أو لائحة، فالمحكمة الدستورية بحسب الأصل ترُاقب جميع التشريعات 

  –نظمة  اللوائح والأ –الصادرة عن السلطة التشريعية فتبحث جميع مراحل اعدادها، فمن باب أولى ان ترُاقب التشريعات الفرعية 
 .(54)الصادرة عن السلطة التنفيذية التي لا تتبع لمثل هذه المراحل، والتي تنظم حياة المواطنين وأمورهم اليومية

عطي الحق للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية  ُُ نصوصاً صريحة توقد اورد المشرع الدستوري الفلسطيني      
 ) ١٠٣) لك في نص المادةحيث تجسد ذ، اللوائح أياً كان نوعها

ُ
"   أن ل التي نصت علىعد  من القانون الأساسي الفلسطيني الم

 ". دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها -أ :تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في

  ١تص المحكمة دون غيرها بما يلي :فقد نصت على " تخ (55)من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني( 24)أما المادة     
 ".الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة-

( ن قانون المحكمة الدستورية قد خلت من النص على خضوع اللوائح إلى الرقابة  24نلاحظ من النصوص السابقة ان المادة )
سقط سهواً من المشرع الفلسطيني عند  ( من القانون الاساسي، نعتقد ان ذلك قد 103الدستورية للمحكمة مثلما ورد بنص )

عند الحكم بعدم دستورية   -2... "   أنه على( من قانون المحكمة الدستورية جاءت بالنص 25صياغته للنص لأن المادة التالية ) 
ذلك  أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار جزئياً أو كلياً، على السلطة التشريعية أو الجهة ذات الاختصاص تعديل 

"، فرقابتها تتحقق على جميع  يتفق وأحكام القانون الأساسي والقانون القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام أو الق رار بم ا
القواعد القانونية بالمفهوم الواسع، أي على القوانين والأنظمة واللوائح وغيرها من الأعمال التي تتسم بالصفة التشريعية على  

 .(56) لهرمياختلاف تدرجها ا

 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على مشروعية اللوائح الإدارية المستقلة 
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إلى فوضى   الأمر انقلب  ، وإلاالموكل إليها الاختصاص لكل سلطة حدود وضوابط تلتزم بها في ممارسة يكون أن  لابد      
وتحول دون   ،تنطلق أنواع الرقابة المختلفة لتحفظها ط ومن هذه الحدود والضواب ، تمارسها السلطات باسم الدستور والنظام القانوني

 .يها وانتهاكهاتعد ِ 

فقد وجب أن تقتصر على  أحكامه،   تستهدف حماية الدستور وصيانته من كل خروج عن كانت الرقابة الدستوريةوإذا        
يته  لامشروعية، فو  لا ي قضاء دستورية ولذلك قيل أن القضاء الدستور  تتعداه إلى غيره، لاحة للنص الدستوري فقط و لائمخالفة ال

حة  لائال حة وجود عيب دستوري يتعلق بمدى اتفاقلائإذا كان مبنى الطعن على القانون أو ال إلا ينعقد لا تمتد واختصاصه   لا
 .(57)مع الدستور من عدمه

دونه في سلم الهرم التشريعي سواء   هوالعادي من أي خروج على أحكامه ممن  البرلماني وتأتي رقابة المشروعية لحماية التشريع      
فإنه يخرج من   ،العادي البرلماني كان مبنى الطعن هو مخالفة التشريع   صادر عن السلطة التنفيذية، فإذاقراراً تنظيمياً أو فردياً كان 

 .داري لإنطاق رقابة المشروعية التي يختص بها القضاء ا نطاق الرقابة الدستورية ويدخل في

الدستورية وعيب عدم المشروعية حيث   في أحد أحكامها الفرق بين عيب عدمالمصرية العليا  الإداريةالمحكمة  وقد بينت    
خرج على روحه ومقتضاه...، بينما يشوب   ماً أوئنصاً دستورياً قا إذا خالف إلايكون غير دستوري  لا القانون : " قررت أن

 . (58)"قاعدة تنظيمية صدرت بأداة أعلى مرتبة  المشروعية إذا خالف داري العام عيب عدملإالقرار ا

كقاعدة عامة الرجوع إلى النص الذي   عيتها مردهو حة أو مشر لائ وعلى ذلك فإن اختصاص القضاء بالرقابة على دستورية ال    
ن كان النص وا للقضاء الدستوري، الاختصاصدستورية وينعقد بالتالي  حة، فإن كان نصاً دستورياً كانت المخالفة لائخالفته ال

 الإداري.بالتالي للقضاء  الاختصاصالمخالفة للمشروعية وينعقد  تشريعاً عادياً كانت 

ح، ففي الوقت  ئالتي قد تتعرض لها اللوا يةئأن بعض الفقه ظل متخوفاً من ازدواجية أنماط الرقابة القضا إلاورغم هذه التفرقة     
تقتصر على الجوانب الدستورية فقط، يرى بعض آخر  المستقلة ح ئعلى اللوا ةالذي أوضح فيه البعض أن رقابة المحكمة الدستوري

وأن   سيما لا حة،  لائحيث قد تدق التفرقة بين رقابة المشروعية و رقابة الدستورية عند الرقابة على ال ليس بهذه البساطة الأمرأن 
  فإنه يكون القوانين العادية،  لمخالفة يكون ن عدم المشروعية كمالاعيب عدم المشروعية يشتمل على عيب عدم الدستورية، 

 . (59) بمبدأ المشروعية بمعناه العام الإخلالج المترتبة على ئعد من النتاكما أن عدم الدستورية يُ ايضاً لمخالفة القواعد الدستورية،  

نظمة المستقلة من خلال يقوم القضاء الاداري ببسط رقابته على اعمال السلطة التنفيذية من خلال اصدارها للوائح والأ    
بأنها دعوى قضائية موضوعية وعينية يحركها ذوو الصفة والمصلحة أمام القضاء   (60)دعوى الإلغاء، حيث نعرف دعوى الإلغاء

غير مشروع، مما يترتب على ذلك   –فردي أو تنظيمي  -للمطلبة بإلغاء قرار إداري  –محكمة العدل العليا  –الإداري المختص 
 لآثار التي ترتبت عليها. إبطال كافة ا

وأول ما يتصدى له القاضي الإداري في بحث دعوى إلغاء اللوائح والأنظمة هو مدى توافر الشروط اللازمة لقبول دعوى      
ُد عي في 

الإلغاء لقبولها شكلاً قبل الدخول في الموضوع، فيلزم لصحتها عدة شروط يجب توافرها منها ما هو متعلق بشخص الم
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مدى أحقيته في الطعن على هذه اللوائح ومخاصمة السلطة التنفيذية، والبحث في وجود مصلحة حقيقية له والتأكد  البحث في 

، وهناك شروط تتعلق بالميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء واجراءاتها، ثم ينتقل إلى بحث دعوى (61) من مشروعية هذه المصلحة
ية تنظيمي كونها أعمال قانونية نهائية صادرة عن السلطة التنفيذية بارادتها المنفردة التي إلغاء اللوائح والأنظمة من الناحية الموضوع

تُحدث اثارا قانونية معينة بحث الأشخاص التي تطبق عليهم بصفاتهم وتؤثر في مراكزهم، فيقوم بمطابق هذه اللوائح والأنظمة 
ض القاعدة العامة ان اللوائح والأنظمة قد صدرت صحيحة مطابقة  يالقوانين المختلفة المتصلة بأي من عناصره المختلفة، فتفتر 

 للقانون في كافة عناصرها ما لم يثبت العكس. 

، ويؤكد (62)وقد اسند النظام القانوني الفلسطيني مهمة الفصل في دعوى الغاء اللوائح والأنظمة المستقلة لمحكمة العدل العليا     
م بالحديث عن 2001( لسنة 5قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ) ( من33على ذلك ما جاء في نص المادة )

(  2.... -اختصاصات محكمة العدل العليا فنصت في الفقرة الثانية منها على أن "تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي:
ائية الماسة بالاشخاص أو الأموال الصادرة عن  الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النه

شار إليه وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  
ُ
اشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية"، وينظم القانون الم

لعدل العليا، وما تناوله  الإجراءات العامة المتبعة للتقاضي أمام محكمة ا (63)في الباب الرابع منه 2001( لسنة 2الفلسطيني رقم )
 .(64) الفقه في هذا الخصوص

وقد اشترط القانون أنه لقبول أي طعن أو طلب مقدم للمحكمة من أي من ذوي الصفة والمصلحة ضد اللوائح المستقلة      
والغاية في  والمحل  والسبب  والاختصاصالشكل : (65)بأنواعها المختلفة أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد أو أكثر مما يلي

إن  حئهذه اللوابعض التي صدرت في ظلها  الاستثنائيةحة ليقرر مشروعيتها أو عدم مشروعيتها مع مراعاة الظروف لائال
 وجدت.

 

 الخاتمة: 

 توصلنا إلى العديد من النتائج والمقترحات والتي نجملها فيما يلي:  بعد أن انتهينا من استعراض جوانب البحث المختلفة

 النتائج:  ( أ)

ر اللوائح والأنظمة المستقلة في فلسطين من قبل مجلس الوزراء وكذلك من قبل رئيس الدولة كونهما يمثلان رأس  تصد .1
السلطة التنفيذية، وتتضمن هذه اللوائح مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة وتتشابه في ذلك مع القانون 

ر القانون الإداري وفق التدرج الهرمي التشريعي، فصدورها لا بد وان  البرلماني العادي، وتأتي بالمرتبة الثالثة من مصاد
 يكون متفقاً واحكام الدستور والقانون العادي.

تعد اللوائح والأنظمة المستقلة قرارات إدارية تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية وفق المعيار الشكلي العضوي كسلطة   .2
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 تعد أعمالًا تشريعية تتشابه مع القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية.إدارية، ووفق المعيار الوظيفي الموضوعي 

تختلف اللوائح المستقلة كونها قرارات تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية عن القرارات الإدارية الفردية في جوانب   .3
 لها.مختلفة منها الجانب الموضوعي، ومدى سريانها، وامكانية تعديلها او الغائها او تعدي

  عملوما هو  تنظيمي في تحديد ما هو قرار إداري  بشكل كبير المعيار الشكلي الفلسطينية محكمة العدل العليا تعتمد .4
 ، فإذا صدر عن السلطة التنفيذية يعتبر عملًا إدارياً واذا صدر عن السلطة التشريعية يعتبر عملًا تشريعاً برلمانياً. تشريعي

ة المستقلة، فمنها من يصدر في الظروف العادية كلوائح تنظيم المرافق العامة واللوائح تتعدد ووتتنوع اللوائح والأنظم .5
 التفويضية، ومنها من يصدر في ظروف استثنائية كلوائح الضرورة ولوائح الضبط الإداري. 

قتها عدم تخضع اللوائح والأنظمة المستقلة لرقابة القضاء المختص، فتخضع لرقابة القضاء الدستوري لبحث مدى مطاب .6
مخالفتها للقواعد الدستورية هذا من جانب، ومن جانب اخر تخضع لرقابة القضاء الإداري لبحث مدى مشروعيتها  

 ومطابقتها للقانون البرلماني من عدمه.

 )ب( التوصيات: 

يحدد بنصوص واضحة وصريحة طبيعة اختصاصات أعضاء السلطة التنفيذية بشكل  نوصي المشرع الفلسطيني أن (1
 وبيان وظيفة كل منها.  مستقل

التنفيذية   نوصي المشرع الفلسطيني بمنح سلطة اصدار اللوائح والأنظمة المستقلة لمجلس الوزراء وحده كونه السلطة (2
المباشرة والتي له الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، وانه السلطة الأدرى بالاحتياجات العامة للأفراد، وذلك فيما  

(  69الفقرة التاسعة من المادة )وتنظيم وترتيب المصالح العامة، فلا يقيد ذلك بقانون كما ورد في نص  يتعلق بإحداث
  إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات -على أن يختص مجلس الوزراء في " أ  التي نصتمن القانون الأساسي الفلسطيني  

ها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة على أن ينظم  والسلطات أو من في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشمل
عبارة "أن ينظم كل منها بقانون" الواردة في عجز الفقرة المشار إليها تصادر حق مجلس الوزراء في ، فكل منها بقانون" 

عني  ، فكلمة بقانون ت"السلطة التشريعية" للمجلس التشريعي  وتمنحه العامة ومن في حكمها والمؤسسات إنشاء الهيئات 
 . أن يصدر قانون خاص بكل مؤسسة أو هيئة أو مصلحة أو مرفق على حدة

نوصي المشرع الفلسطيني بوضع قواعد قانونية أصولية ونصوص واضحة وصريحة تخضع فيها جميع اللوائح والأنظمة  (3
نون لرقابة القضاء الإداري المستقلة بما في ذلك التي تصدر عن رئيس الدولة والمتعلقة بلوائح الضرورة الممثلة بالقرارات بقا

 إذا خالفت القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية كرقابة مشروعية، وكذلك اخضاعها للرقابة الدستورية.
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 : المراجع والهوامش

 
صةرييتقت  و  مييتقيقي ن  يي   مييتوقرتن و ور يينا ت ( وهييا قراييتقاقت قرنييا راكييق نتقيييخ صة ب ايي  رةييي  صلييةرت متينيي  رن يي  ص ييتي ن يي   1

 ةنسييمارق ظييت  نبضييباتة صردييتي رهاااتيية نييت  وق ييق ا نايي  قراييتقا قر ييةيا من  يي   نبدييم اييةوا  و رت ايي  اييقي نيي  قررييبد   ا 
ا 7ا طو2017ا طم قراايةا يقا قر ريت قر ت ياقراظتيي  قر ةني  رمايتقاقت قريقايي  سياقسي  ناةا ي (ا رلا يح  يع نلريق اية  اقرهرةوي 

 ع  564ص
 ع44ص وا 2004قردخء قلأولا يقا قرااةم  رماكت وقرنبزيعا  –قراضةء قريقاي  نبسبا  شهاةويا ( اما رهةا 2
ص ا و2015ا ققا قررؤس ي  قرلقثاي  رمرنية ا قراضيةء قريقاي ياقسي  لأسيم ونئيةيق قراضيةء قريقاي ميا قر يت اقضيا ( نةزن ر مب3

  ا ناكبا امى قرربصع قرررنتو ا11
 http://nashashibilaw.weebly.com/uploads/2/0/5/9/20597118/adminstration_court.pdf 

ص ا قرهئ يي  قراة ايي   قرر ييةا ا قرسييياقاي ا قرمييبق ا قريقاييي  وضييرة   قرتصةصيي  قريقاييي ا ناكيي  (ا2003سييةناا س جرييةل قرييقث ا( 4
 ع219

 وا2005 وقرنبزيعا وقراكت رمهئةا  هبن  يقا قريقايا وقراة بن  قر ةن  قريقا  امن م   قريقاي  قراتقاقت  ظتي ابقمقيا  ارةا (5
 ع 111ص  اقردخق ت

 ع21ص وا 2015ا 1ةن رماكت وقرنبزيعا طنينا  ما قررقر  رقاقس  قر مبو قراة ب ا ا  و  با قركةاتا  مب كمب  ( افاف6
 ع196ص  ا1966 ا ا يقا قراتض  قر ت ا ا قراةهت قررقر  رم مبو قراة ب ا قراقاقويا ااق قررا ن( 7
جةن يييييي  قمييييييب صيييييييت مماةثييييييقا  قر ييييييمه  قرناظارايييييي  رييييييت ام قردرتباييييييي  مييييييا قرنكييييييتيع قردخق ييييييتيا اسييييييةر  نةسيييييينتاسييييييفاةنا  متيديييييي ( 8
 ع16ا ص قردخق ت (ا2015/2016س
 ( ناهع110ا 70ا 69ا 68ا 43و وقرربقي س2003( ن  قراة بن قلأسةسا قر م ه اا قر ةيا ر ةو 41( قررةي  س9

 ع 118نتجع سةمحا ص  او  با قركةات   مب كمب  افاف( 10
ايبق قررق اي  قرل  :ور قثلاره اميى   يهي نليقي قراية بن قرابقايق قررن ماي  صرية ثميا 1958( ن  يسنبا مت  ة ر ةو 34( راص قررةي  س11

وقرضيييرة ةت قلأسةسيييا  قرنيييا ثنرنيييع متييية قرربقطايييبن رررةاسييي  قرلتييييةت قر ةنييي ي وقرلتيييي  وقرن قينييي  وقسييينالارا  وسييية   قرايييلاوي 
وقررنخقنيةت قرنييا ثيينن متضييتة لأدييتقا قريقمةل قرييبطاا امييى قررييبقطا   مييا     يتن ومييا نرنمرييةرتني قردا ييا  ووضييع قلأشيي ةص 

قرخوجاييي  وقرنتكيييةت وقرتئيييةتي رلقثيييق قرداةنيييةت وقردييياا وكيييترأ قر اب يييةت قررايييتا  صكييي  تةي وقرجيييتقءقت و هم ييينتن و  ظرييي  قررمراييي  
قردخق ا ي وقر  بي وإ كيةء قرت ايةت قراضية ا  قردقثيق  وقراية بن قلأسةسيا لأميتقي قر يمه  قراضية ا ي  سيةب قرضيتق ا صدرايع   بقاتية 

قراظييةو قر ن ييةما رردم ييا  -نلقي قراييبق    قرابقاييق قررن مايي  صريية ثمييا و  يياتة وكافايي  رل يي متةي و ظييةو نيييققا قرااييبيي كريية سيي
قراتررييةن وقرردييةرم قررلمايي  وقرت اييةت قرنرا مايي  رم ت  يي    قررراريي   رييةاو مت  يية وكييترأ شييتوط قرضييهلال صةربرنييةت وقربديية م 

قرراة ييةت قراة ب ايي  قر ةنيي ي وقرضييرة ةت قر ن ةمايي  قرنييا نرةاسييتة  اضييةء ندييةرم قرنييققول مييا قرردنر ييةت قررلمايي ي ن كييةء ماييةت 
قلأسةسا  قرنا رُراا رمريبد    قرريق     وقر  ييتي   ميا قرقوري   ري نان قررؤس يةت و اي  نمراي  قررؤس يةت ني  قراهيةل قر يةو نريى 

 يع.ععععا نري   ن رلقي ورُ نرر    يةو هته قررةي  صربجا صة بن  سةسا .قراهةل قر ةص
ندبز  اسنبا قر ت  ا ي رربن قرر ة   د ت رمأ قرنا رقر  ما  هةق قرن ةص قراة بن ن ة   رمبق ا( ن  قرق37(  ص قررةي  س12

ا ن يقا ص يق قرنكيةوا نيع ندميم قرقوري ر قث  قلأ يةو ذقت قرراك  قراة ب ا وقرنا ييقات ميا ناي  هيته قلأنيبا صربجيا نتسيبو 

http://nashashibilaw.weebly.com/uploads/2/0/5/9/20597118/adminstration_court.pdf
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قرنا  ييت صرتسييبو نر نذق وجييق قرردمييم قرقسيينباي   تيية   ي   يييةو نيي  هييتق قراا يي  يييقات ص ييق يرييبل قرقسيينبا   ييخ يدييبز ر ييقث و 
 ن ة   رمناظان امى قرالب قررلقي ما قر ات  قر ةصا ع

13) C.E; 7 fevrier 1936. Jamart, s. 1937. 3. P; 113. 
14(C.E; 8 aout 1918, Labonne, Rec. P 220. 

 ع486 سةمحا عنتج قريقاي اقراظتي  قر ةن  رماتقاقت  سمارةن قرهرةويا( 15
 ع45نتجع سةمحا ص ا نبسبا  قراضةء قريقاي  اشهاةوي  ( اما رهةا16
نئييةيق قرايية بن قريقاي قلأاي يياا سقرناظييان قريقاي(ا قررنيية  قلأولا يقا قرااةميي   اشييهاةوي  امييا رهييةا  ( اقجييع ر  يي لاي مييا ذرييأ17

 ص قهةعونة  82ص  وا1994 رماكت وقرنبزيعا ارةنا
 ع204ص (هي2013/1434س ا2ررمر  قر ت ا  قر  بين ا طايا قراضةء قريقاي ما قرقراة بن قريق ا رقي قر درا( 18
ي   41ا قررينا قر اا ي1996-3- 26جم     -قعل  36ر ا   1692 ين قررلير  قريقاي  قر ماة قرر تي  ما قره   اصن ( 19

ا جم    240/97قرهما اصن   قر قل قر ماة متقو الله ما  ين نلير و (ع 105س -قراةاق  اصن  - 929  -قردخء قلأول ص
قررظةرن ما   و ين يثبقنا قرران اع 6/2004/ 22ا جم    99/ 65ا صتقا د ت ناكباا كترأ صتقاهة متقو الله اصن 28/12/1999

/ق ر ةو  2090/1هيا و يره ما قراضا  اصن 1423/ق ر ةو 3/ 370ما قراضا  اصن   1427ر ةو   6/ ت/226قراضا  اصن 
 هيع1428/ 20/2هيا جم   1427

 ع69ا صو1999نهةصع قرهب داا قر ابي قريقاي  ي  – مب قر  تا قراة بن قريقاي ي قراتقاقت قريقاي   ( اةيل قر   ق20
 ع511ص ا2003 قرسياقاي ا راة بن قريقايا ناك   قرر ةا اقراظتي  قر ةن  ما ق اااق الله ص  ب اااق قرغاا ( 21
 رايقنن نا يةي نييبن  -1ي ن ىام2001ر ا ( 2س اصن قر م ه اا وقرندةاي  ررق ا ق قررلةيرةت  يبل صة بن  ن 284 قررةي   راص(  22

  ةري  وميا قركي نا يية ا نرى راماغه  و فاه قرره بن  قريقاي  قراتقا  كت رةايخ ن  ثبنةي  سن   قر ماة  قر قل  نلير   نرى  قرسنقاةء
 ن يينااى ريين نيية نر تيية قرهمييا راييقنن امييى ثبنييةي  ثلاثيي   ةءق اضيي رييةايخ نيي  قررا ييةي ثاييق  صييتقا  ي قر ييةذ ايي  قنناةاتيية  و قريقا  اميي 
 قر م يه اا 3/1999 اصين قراظيةن   قررليةن   صية بن   ني1قل مايت  46 قرريةي  امايه رياص  نة  ذرأ  ن   وي نااىيع  ص  اتة   ةر   قراة بن 

 را مغ رةايخ ن  ثبنةي  اكت رر   لرلا قر ماة قررلير   نةو قرردمم وصتقاقت رمااةص  قر ةن  قرت ا  صتقاقت ما قره   ندبزي   ه امى
 يعقراتقا

 منشور على الموقع الالكتروني: ع39ا ص قراة بن قريقاي  قركةم اانلرق   مب اقب( 23

https://ia801201.us.archive.org/30/items/azeqsdwxc55_gmail/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%

86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%20%D8

%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%

83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8

%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D

8%B3.pdf.  
24)C.E 30 mars 1960, Comptoir agricole et commercial, Rec. 237. 

 ع 29و 28ص  وا2005 م توتا ا ناكباقت قرلماا قرلاب ا ا1قراضةء قريقايا قررنة  قلأولا طااققربهة ا  نلرق ام ت( 25
ا قربسيا  ميا نئيةيق قراية بن قريقاي ميا ضيبء قجنتيةي نليري  قر يقل قر ماية قر م يه اا  وقراضيةء قريقاي دة ن  ا ااققرت ر هة(  26

 ع184ص  وا2016 ا1ينئ   ا ةن رمهئةا  وقرنبزيعا طقر ت  ا وقرر تيا ن
 ع64ا قررتجع قر ةمحا صاقو الله  7/10/2003جم    34/2003صتقاهة اصن   ( 27

 عا نراه ااق اما يةيقا نتجع سةمحنكة  ا16/6/1999جم    –اقل اماة متقو الله  –  19/1999 قراتقا اصن(  28
 ع28و 27ص  وا1998 اقرسياقاي يا يقا قررهاباةت قردةنعا ا قراة بن قريقا  اا قرلمبنةجق اقد( 29

https://ia801201.us.archive.org/30/items/azeqsdwxc55_gmail/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3.pdf
https://ia801201.us.archive.org/30/items/azeqsdwxc55_gmail/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3.pdf
https://ia801201.us.archive.org/30/items/azeqsdwxc55_gmail/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3.pdf
https://ia801201.us.archive.org/30/items/azeqsdwxc55_gmail/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3.pdf
https://ia801201.us.archive.org/30/items/azeqsdwxc55_gmail/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3.pdf
https://ia801201.us.archive.org/30/items/azeqsdwxc55_gmail/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3.pdf
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 ع106ص وا2012ا ر رتا قراقبنبسبا  قراضةء قريقاي ما مم ه  ا قررنة  قلأولا نينئ  يقا ق مبسرتقق  ا  ( ااققراةيت30
( سمارةن قرهرةويا  نتجع سةمحا ص 486  و487ا جرةل قرقث ا سةناا قرمبق ا قريقاي  وضرة   قرتصةص  قريقاي ا نتجع سةمحا ص  31

ع219  
 ع116ا قررقر  رقاقس  قر مبو قراة ب ا ا نتجع سةمحا ص و  با قركةات  مب كمب  ( افاف32
قرن ةص ا ام ندميم قريبزاقء يععع رب ايع قرميبق ا  و قلأ ظري   قر م ه اا قلأسةسا قراة بن   ن (  7( قر ات  س68(  قيت قررةي  س33

قرنا ن ةيق ام تة ندمم قربزاقء وإيققاهةيع متتق قراص ثبضا قيققا قرمبق ا صرة م تة قرمبق ا قرر نام  ن  صا  ا ام ندمم 
 قربزاقءع

 ع 50ا ص نتجع سةمحاة بن قريقايا ا قربسا  ما نئةيق قردة ن  هة ا ااققرت ر (   ظت  34
 ع12ا قراضةء قريقاي ياقس  لأسم ونئةيق قراضةء قريقاي ما قر تققا نتجع سةمحا ص ب اقضا( نةزن ر م35
 ا ي  صغيققيا ر يبي  قررن يةص قرنكيتي ا سياقسي  يسينباي  ناةا ي (ا اسيةر  يكنيباقها كماي  قراية بنا جةننليتوب  نتوقن نلرق  (36س

 ع37ص  وا2000
37) ARTICLE 38, Loi constitutionnelle française 1958, "Le Gouvernement peut, pour l'exécution de 

son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un 

délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.  
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur 

dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le 
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière 
expresse.  

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être 
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif". 

38( ARTICLE (13), Loi constitutionnelle française 1958. 
( نييي  قراييية بن قلأسةسيييا قر م يييه اا اميييى   يييه  يصرييية ر ثن يييةاا نيييع   ييييةو هيييتق قراييية بن ثنيييبرى قرردميييم 47/2قرريييةي  س ( رييياص39

 قرنكتي ا نتةنه قرنكتيعا  وقرتصةما  امى قربجه قررا   ما  ظةنه قرققرمايع 
 ع15ص  وا1992 اقها كما  قرلابقا جةن   قراةهت  ظتي  قرضتوا ا اسةر  يكنبا  اي قرهتتقو  ( هة ا اما40
 هيع اقو اللهع1424نلتو  15قرربقمح  –و 18/3/2003( يقا منةايخ 41
( نيي  قرقسيينبا قرر ييتي ر ييةو 147ا وقررييةي  س1952( نيي  قرقسيينبا قلأاي ييا قر ييةيا ر ييةو 94( ناةميي  هييته قررييةي   ييص قررييةي  س42

 وع2012( ن  يسنبا اةو 131رت صةررةي  اصن سو وقسناق1971
( نهمح امى هتق قرابل ن  قرنكتي ةت صةررتسبو قررمرا كرة هيب قرليةل ميا قرررمري  قر ت اي  قر ي بين ا و يةرابق    قررؤصني  كرية هيب 43

 ما قلأاينا و ةررتقسان قرنكتيعا  كرة هب ما رااةن وسبايةا و ةلأوقنت قرت ةسا  ما قردخق تع
( نل ى قردر ا  ظتي  قرضتوا  ما قراة بن قرقسنباي ي و    رهاااةرتة قرر ةيت ا يقا قراتض  قر ت ا ا قراةهت ا ط3ا 2002وا  44

ونة ص قهةع 88ص  
 ع53نتجع سةمحا ص قربسا  ما  يبل قراضةء قريقاي ما مم ه  ا ا دة ن ( هة ا ااققرت ر 45
 ع475ا قراة بن قريقايا نتجع سةمحا صقرلمب  اقدا نةجق( 46
نتجييع ا ااييقالله ا وااييق قرغاييا ص يي ب ا307محا ص ا قرمييبق ا قريقاييي  وضييرة   قرتصةصيي  قريقاييي ا نتجييع سييةجرييةل قرييقث  ( سييةنا47

 ع138ا  ظتي  قراتقاقت قريقاي  م   امن قريقا  قر ةن  وقراة بن قريقايا نتجع سةمحا ص ابقمقي ارةاا 396ا ص سةمح
 ع281و  280ص نا.ت.ي ا- ااةص - قرلدةا وقرنبزيعا رماكت قر مبو يقا قاياقري قراة بن  اص ما قر غ ت ( نلرق48
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 ع502و 501وا ص 2009سةنا جرةل قرقث ا  يبل قراة بن قريقايا ناك   قرر ةا ا قرسياقاي ا ( 49
 ع343ص  وا2004اقرسياقاي  رماكتا قردقثق  قردةن   يقا قريقايا قراة بن  اقرلمب اقدا نةجق( 50
و ور قثلارييه صربجييا قراييتقا صايية بن اصيين 1997( ر ييا  1/ و( نيي  صيية بن قرت اييةت قررلمايي  قر م ييه اا  اصيين س9/ 15ةي  س( اقجييع قرريي51

 وع2008( ر ا  9س
 ع51ا نتجع سةمحا ص دة ن هة ا ااققرت ر و ا 107 مبسرتقق  ا نتجع سةمحا ص تااق قراةي (52
 ع٢١٦ص وا2000 يقا قركتوق رماكتا قراةهت اقرقسنباي  رملابق وقرلتيةتا  قرلرةن  استوا (   رق منلا53
 ع 97ص وا 2004قراضةء قرقسنباي ما مم ه  ا قرهئ   قلأورىا نهةصع قرراققي رماكتا دخ ا   اقرب  قي منلا (54
 و 2006( ر ا  3( صة بن قررلير  قرقسنباي  اصن س55
ا ياقسي  رلم ماي  2006ر يا   3قرقسينباي  قر ماية اصين  قرنتكرة اا قراضةء قرقسنباي ما مم ه   وماةي راة بن قررلير   ( ارت  رخ 56

 ع85ص وا 2010ا  قلأزهتا دخ كما  قرلابقا جةن    ناةا  ا اسةر  نةج ن تا
قرتصةص  امى يسنباي  قرمبق اا ياقس  ناةا   م   ن ت ومت  ة وقرربيت وماةي لأ يق  قرن يقثلات قرقسينباي   اقر  ق نلربي يئلا(  57

 .417ص وا2017 ا يقا قراتض  قر ت ا ا قراةهت ا2ط ا2011نى اةو وقرنهاااةت قراضة ا   
 ع12/7/1958صضة ا  اةين ا رةايخ قردم    3( ر ا  929(  ين قررلير  قريقاي  قر ماة قرر تي  ما قره   اصن س58
 ع418ا قرتصةص  امى يسنباي  قرمبق اا نتجع قر ةمحا ص قر  ق نلربي يئلا( 59
يع ا 281 – 275نتجيع سيةمحا ص قرديخء قلأولا  –نبسيبا  قراضيةء قريقاي ا رهيةا شيهاةويا امي(   ظت ما ر     ذرأ   60

ونييية  230وا ص 2016ديييخ ا  –ا نينئييي  ما يييةن 1هييية ا اايييققرت ر  دييية نا قربسيييا  ميييا  ييييبل قراضيييةء قريقاي ميييا مم يييه  ا ط
 عص قهة

 اونية ص يقهة 363ص وا 1996قر رت قر ت اا قرايةهت ا يقا ا صضةء قررغةء قراضةء قريقايا قررنة  قلأولا  اقرهرةوي  ( سمارةن61
 ونة ص قهةع 251ا قربسا  ما  يبل قراضةء قريقاي ما مم ه  ا نتجع سةمحا ص دة ن هة ا ااققرت ر 

( نيي  صيية بن ركييي   قررلييةين قراظةنايي  اصيين 23ا وس2003( نيي  قرايية بن قرسةسييا قر م ييه اا قرر ييقل ر ييةو 104(   ظييت  قررييةي  س62
 وع2005( ر ا  15( ن  صة بن قر مه  قراضة ا  قر م ه اا اصن س10وا وقررةي  س2001 ( ر ا 5س

 ( ناهع291 – 283( اقجع  قرربقي س63
قرقسينباي  قر مايةا   يبل نجتقءقت قرنققاا  نةو نليةين ندميم قرقوري  وقررليري (  1985سا جر     رق نلربي(   ظت ما ذرأ   64

  ا قربسا  ما  يبل قراضةء قريقاي ما مم ه  ا نتجع سةمحعدة ن ققرت ر هة ا ااناك   قرر ةا ا قرسياقاي ا 
 وع2001( ر ا  5اصن س قر م ه اا ( ن  صة بن ركي   قررلةين قراظةنا 33( قررةي  س65


